تابع لبحث في إجاية الدعوة 

المبحث الثاني: الأكل لمن دعي إذا حضر ١‏ 

من دعي إلى وليمة أو غيرها فحضر هل يلزمه الأكل أم لا؟ 

المدعو في هذه الحالة لا يخلو من امرين: 

الأول: أن يكون المدعو مفطراً. 

الثاني: أن يكون المدعو صائماً. 

فأما الأمر الأول: وهو أن يكون المدعو مغطراً: 

فاختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يجب الأكل. 

قال العراقي': والوجه الثاني لأصحابنا أنه يجب الأكل واختاره النووي في تصحيح التنبيه 
وصححه في شرح مسلم في الصيام وبه قال اهل الظاهر ومنهم ابن حزم وتوقف المالكية في 
ذلك وعبارة ابن الحاجب في مختصره: ووجوب أاكل المفطر محتمل.اه. 

واستدلوا على ذلك: 

1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعي أحدكم 
فليجب فإن كان صائماً فليصل وإن كان مفطراً فليطعم" وفي حديث ابن عمر "وإن كان مفطراً 
فليطعم" وفي حديث ابن مسعود قال "فإن كان مفطراً و فلياكل... " وتقدمت'. 

ووجه الدلالة أن هذا أمر لمن كان مفطراً أن يأكل والأصل في الأمر الوجحوب. 

القول الثاني: أنه لا يجب على المفطر الأكل. 

قال العراقي” : وهو أصح الوجهين عند الشافعية وبه قال الحنابلة. 1 

وقال النووي *: وأما المفطر ففي أكله وجهان أحدهما يجب وأقله لقمة وأصحها: أنه 
مرو ع ع ع 

وقال ابن قدامة": وأما الأكل فغير واجب صائماً كان أو مفطراً نص عليه أحمد. 

وقال الحافظ ابن حجرا : ويؤخذ منه - يعني حديث جابر - أن المفطر لو حضر لا يجب عليه 
الأكل وهو أصح الوجهين عند الشافعية؛ وذكر نحو هذا الشوكاني". 

واستدلوا على ذلك: 

1- حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم 
إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك". 

أخرجه مسلم .وأبو داود والنسائي وتقدم". 1 

قال ابن قدامة" بعد حكاية القولين: ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم "إذا دعي أحدكم 
فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك" حديث صحيح ولأنه لو وجب الأكل لوجب على المتطوع 
بالصوم فلما لم يلزمه الأكل لم يلزمه إذا كان مفطراً وقولهم المقصود الأكل قلنا بل المقصود 
الإجابة ولذلك وجبت على الصائم الذي لا ياكل.اه. 

المناقشة: . 

مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 

قال النووي'': ومن لم يوجبه اعتمد التصريح بالتخيير في الرواية الأولى - يعني حديث جابر 
- وحمل الأمر في الثانية - يعني حديث أبي هريرة وغيره - على الندب. 

وقال الصنعاني'': وقال من لم يوجب الأكل: الأمر للندب والقرينة الصارفة إليه قوله "وله" 
أي لمسلم من حديث جابر رضي الله عنه نحوه وقال: "فإن شاء طعم وإن شاء ترك" فإنه خيرهة 
والتخيير دل علي عدم الوحوب للأكل ولذلك أورده المصنف عقب حديث أبي هريرة. 

مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: 

ذكر العراقي"١‏ عدة أجوبة عن حديث جابر هي: 

الجواب الأول: قال ابن حزم" لم يذكر فيه أبو الزبير أنه سمعه من جابر ولا هو من رواية 
الليث عنه فإنه أعلم له ما سمعه منه وليس هذا الحديث مما أعلم له عليه فبطل الاحتجاج به. 


.)80/7( طرح التثريب‎ ١ 

. 108 :102 ص:‎ "٠71 
.)80/7( طرح التثريب‎ " 

5 الروضة (33/7/7). 

ه المغني (4/7). 

5 الفتح (247/9). 

لا النيل (203/6). 

/ ص: 107 . 

9 المغني (4/7). 

.)236/9( شرح مسلم‎ ٠ 
.)276/3( سبل السلام‎ ١ 
.)8/7( طرح التثريب‎ ١ 
.)25/9( المحلى‎ ٠١ 


لكن يجاب عن هذا الجواب من وجهين: 00 

الوجه الأول: أن الحديث في صحيح مسلم وعنعنة المدلس في الصحيحين أو أحدهما 
محمولة على السماع. 

الوجه الثاني: أن أبا الزبير صرح بالتحديث كما عند الطحاوي في شرح مشكل الآثات'. 

الجواب الثاني: قال ابن حزم أيضاً ثم لو صح لكان الخبر الذي فيه إيجاب الأكل زائذ) : 5 
هذا وزيادة العدل لا يحل تركها. 

قلت"': ليس هذا صريحاً في إيجاب الأكل فإن صيغة الأمر ترد للاستحباب وأما التخيير الذي 
في حديث جابر فإنه صريح في عدم الوجحوب فالأخذ به وتأويل الأمر متعين» ٠‏ والله أعلم. اه. 

الجواب الثالث: قال النووي' ': من أوجب تأول تلك الرواية على من كان صائماً. 

قال العراقي" ' وأشار والدي رحمه الله في الرواية الكبرى من الأحكام إلى تأييد هذا التأويل 
بأن ابن ماجه"١‏ روك حديثت حابر هذا في الصوم من نسخته من رواية ابن حريج عن أبي الزبير 
عنه بلفظ "من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك" والروايات يفسر 
بعضها بعضا وقد اخرج مسلم رواية ابن جريج هذه ولم يسق لفظها بل قال إنها مثل الأولى وقد 
عرفت زيادة هذه الفائدة فيها وهذا الجواب أقوى هذه الأجوبة.اه. 

وهذا الوجه يجاب عنه بأن هذه الزيادة "وهو صائم" أخرجها ابن ماجه؛ قال: حدثنا أحمد بن 
يوسف السلمي ثنا أبو عاصم أنبأنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به ورجال إسناده ثقات لكن 
أبا الزبير عنعنه. 

. ورواه ابن نمير ويزيد بن سنان وعمرو بن علي بن بحر كلهم عن أبي عاصم عن ابن جريج 

عن ابي الزبير بدون هذه الزيادة وأبو الزبير صرح بالتحديث عند الطحاوي '. 

أما الأمر الثاني: وهو أن يكون المدعو صائماً: 1 

إذا حضر المدعو وكان صائماً فقال النووي' ” لا خلاف أنه لا يجب عليه الأكل.اه. 

وهذا الأمر لا يخلو من أحوال'” هي 

الأولى: أن يكون الصوم فرضآ مضيما فيحرم الفطر كما قاله النووي”” 

وقال ابن. قدامة": إن كان الفدعو هائما هونا واج اجاب ولفر يقطر الأك الفقار غير جاتر فاك 
الصوم واجب والأكل غير واجب. 

الثانية: أن يكون الصوم فرضاً موسعآ كالنذر المطلق وقضاء رمضان فقال النووي 5": فإن لم 
نجوز الخروج منه حرم الفطر وإلا فقيل هو كصوم النفل. 

الثالئة: أن يكون الصوم نفلا: 1 

وهذه الحالة اختلف العلماء فيها فذهب بعض أهل العلم إلى استحباب الفطر. 

قال في الإنصاف"": الصحيح من المذهب استحباب الأكل لمن صومه نفل أو هو مفطر قاله 
القاضي وصححه في النظم وقدمه في المحرر والفروع وتجريد العناية وغيرهم وقيل يستحب 
الأكل للصائم إن كان يجبر قلب داعيه وإلا كان إتمام الصوم أولى. 

واستدلوا على ذلك: 

1- حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: "صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً 
فأتاني هو وأصحابه فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: "دعاكم أخوكم وتكلف لكمر كم قالة أفطر فضم يوضا مكانة إن نت" . 
أخرجه البيهقي'” - وحسن سنده الحافظ -"" والطبراني". 


5 (28/8) وتقدم تخريج هذا الحديث. 

١‏ أي العراقي. 

7 شرح مسلم (2236/9). 

.)80/7( طرح التثريب‎ ١ 

تقدم تخريجه ص: 107 وذكر نحو هذا الوجه الحافظ ابن حجر في الفتح (248/9). 

8 تقدم تخريج هذا الحديث ص: 107 . 

.  .)236/9( شرح مسلم‎ ٠ 

١‏ والبعض يجعلها حالتين إما أن يكون الصوم فرضاً أو نفلاً. 

.)337/7( الروضة‎ 3٠١ 

7 المغني (4/7). 

5 روضة الطالبين (337/7) 

.)322/8( ٠6 

7 في السنن (279/4) كتاب الصيام, باب التخيير في القضاء وإن كان صومه تطوعآ من طريق إسماعيل 
بن ابي اويس ثنا ابو اويس عن محمد بن المنكدر عن ابي سعيد به. 

في الفتح (210/4) وفي هذا التجسين نظر من وجهينء هما: 

الأول: الكلام في إسماعيل بن أبي أويس وأبيه من قبل حفظهما فقد تكلم فيهما غير واحد. 

وقال الحافظ في إسماعيل: صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه. وقال في أبيه: صدوق بيهم. 
التقريب (108, 309) وقال في التلخيص ( 198/3): لما ساقه من طريق إسماعيل عن أبيه عن ابن 
المنكدر وفيه لين. 


ورواة الطيالسي"'. والدارقطني'' ولم يذكرا "إن شئت". 

2- قالوا إن في الأكل إجابة لدعوة أخيه المسلم وإدخاك السرور في قلبه' '. 

قال ابن قدامة"': وإن كان صوماً تطوعاً استحب له الأكل لأن له الخروج من الصوم فإذا كان 
في الأكل إجابة أخيه المسلم وإدخال السرور على قلبه كان أولى وقد روى أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان في دعوة ومعه جماعة فاعتزل رجل من القوم..." الحديث وإن أحب إتمام الصيام 
جاز لما روينا في الخبر المتقدم ولكن يدعو لهم ويبارك ويخبرهم بسباعة ليعلموا عذره فتزول عنه 
التهمة في ترك الأكل وقد روى أبو حفص بإسناده عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أنه أجاب 
عبد المغيرة وهو صائم فقال: "إني صائم ولكنني أحببت أن أجيب الداعي فأدعو بالبركة". 

وعن عبد الله قال: إذا عرض على أحدكم طعام وهو صائم فليقل إني صائم وإن كان مفطراً 
فالأولى له الأكل لأنه أبلغ في إكرام الداعي وجبر قلبه ولا يجب ذلك عليه. 

وقال أصحاب الشافعي فيه وجه آخر أنه يلزمه الأكل لقول النبي صلى الله عليه وسلم 
"وإن كان مفطراً فليطعم" ولأن المقصود منه الأكل فكان واجباً.اه. 

القول الثاني: ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز الفطر وتركه"". 

وممن ذهب إلى هذا بعض الشافعية والحنابلة '. 


الوجه الثاني: قال الحافظ في التلخيص (198/3): وابن المتكدر لا يعرف له سماع من أبي سعيد وعدم 

السماع محتمل عند من قال إن أبا سعيد توفى سنة ثلاث وستين ن أو أربع أو خمس وستين كما قاله 

الحافظ, وقيل: مات سنة أربع وسبعين. 

عبينة ولهذا قال الحافظ: ا و الا 

أما على القول بأن وفاة أبي سعيد سنة أربع وسبعين فإن السماع محتمل وممكن ولاسيما أن ابن 

المنكدر مدني وأبي سعيد توفى بالمدينة. 

التقريب232 8) تهذيب الكما509/26) 10(9/إ300) تهذيب التهذي.271!!/9). 

في الأوسط 152/4 رقم 3264) من طريق عطاف بن خالد المخزومي ثنا حماد بن أبي حميد حدثني محمد 

بن المنكدر به وقال: لا يروك عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد تفرد به حماد ابن أبي حميد وهو محمد بن أبي 

حميد أهل المدينة يقولون حماد بن أبي حميد. 

وقال الهيثئمي في المجمعة54): وفيه حماد بن أبي حميد وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات. 

89 في مسنده (263 رقم 2203) ومن طريقه البيهقي في السنن (263:264/7) حدثنا محمد ابن أبي 

حميد عن إبراهيم بن عبيد الله بن رفاعة عن أبي سعيد به فجعله عن إبراهيم لا عن ابن المنكدر كما 

0 في النعيين (177/2) كتاب الصيام : باب تبييت النية من الليل وغيره. من طريق حماد بن خالد عن 

محمد بن أبي حميد عن إبراهيم بن عبيد قال: صنع أبو سعيد طعاماً. الحديث.وقال: هذا مرسل. وقال 

ابن الملقن عقب قول الدارقطني هذا: لأن إبراهيم تابعي كما قاله الحافظ أبو موسى في كتابه معرفة 

الصحابة وابعد ابن حبان حيث ذكره فيهم وقال أحمد في حقه: ليس بمشهور بالعلم. 

قلت: ومع إرساله محمد بن أبي حميد واه؛ قال البخاري وغيره: منكر الحديثء وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب 

حديكة ١!‏ حرص قال البيهقي في خلافياته: إسناد هذا الحديث مظلم ومحمد بن أبي حميد ضعيف الحديث قلت 
خ الدارقطني فيه هو احمد بن محمد بن سوار قال هو فيه: يعتبر بحديثه ولا يحتج عليه. وقال الخطيب: ما 

رأيت أحاديثه إلا مستقيمة. أ.ه 

البدر المنير كتاب الصداق باب الوليمة والنثر الحديث الرابع عشر. وقال الحافظ عقب رواية الدارقطني: وهو 

مرسل لأن إبراهيم تابعي ومع إرساله فهو ضعيف لأن محمد بن أبي حميد متروك. ورواة أبو داود 

الطيالسي من هذا الوجه فقال عن إبراهيم بن أبي حميد عن أبي سعيد وصححه ابن السكن وهو 

متعقب يضعف ابن ابى حميد. اه. 

التلخيص (198/3). 

والحاصل أن هذا الحديث له طريقان: 

الأول: عن ابن أبي أويسٍ ولا يصل درجته إلى الحسن لما تقدم . 

والثاني: مداره على ابن أبي حميد وهو ضعيف بل قيل فيه: متروك كما تقدممء ولعل الاختلاف منه لضعفه 

فمرة يرويه عن ابن المنكدرء ومرة يرويه عن إبراهيم بن عبيد كلاهما عن ابي سعيدء ومرة عن إبراهيم 

مرسلاء وتارة يذكر "إن شئت" وتارة لا يذكرها. 

ثم إن هذا الحديث قد يقال إنه يعارض الأحاديث المتقدمة كحديث أبي هريرة وجابر وابن عمر وابن 

مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خير المدعو بين أن يطعم أو يترك؛ وفي بعضها أنه أمره إن كان 

صائمآ أن يدعو ولم يأمره بالفطر كما في حديث أبي سعيد إلا أن يحمل حديث أبي سعيد إن صح على 

أن هذا راجع إلى صاحب الدعوة فإن كان يشق عليه عدم الفطر فإنه يفطر وإن كان صيامه لايؤثر في 

نفس الداعي فيدعو له وينزل كل حديث موضعه. والله أعلم 

.)4/7( المغني‎ 7١ 

1” المصدر السابق. 

7" شرح مسلم للنووي (236/9) طرح التثريب (79/7). 

5 المصدر السابق 


فذليل هذا القوك: 

ا«حديث ابي هريرة زضتي الل عنه قال قال سوك الى صلئ' الله غاية مولي .“ذا مف 
أحدكم فليجب فإن كان صائماً فليصل وإن كان مغطراً فليطعم" أخرجه مسلم. وشاهده من حديث 
ابن عمر وجابر وابن مسعود"" 

وني أمظ لحديت ادي هويرة قلهد خن ناهر وكيد "اذا فقس الع قير برل عات لول ان 
صائم". 

ووحه الدلالة أنه لو كان الفطر مرغب فيه لحث عليه وقال "قليظعم". 

2- حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم 
إلى عام فايجب فإت شاه طعم وان شاه ترك" أخرحه هسام" . 
ووجه الدلالة أنه خير المدعو بين الأكل وعدمه سواء كان صائما أم مفطرا ولم يرغب في 
احدهما . 

3- حديث عائشة رضي الله عنها قال؛ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: 
"باعائشة هل عندكم شدي ؟" قالث فقلت؛ يا رسول الله ما عندنا شدوى قال "قاني عائصا" : 
قالت: فخرج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا رَوْر قالت فلما رجع رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم قلت: يارسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئاً قال: 
"ما هو ؟" قلت: حيسء قال: "هاتيه" فجئت به فأكل ثم قال: أقد كنت أصحت هاتها". 

أخرجه مسلم" ' واللفظ له وابقدافة" والترفدعا والسسائي"* وزادا* "وأصهو بين بقارن 

ووجه الدلالة جواز الخروج من صوم النفل. 

الدحديت أمر قاتئن رضي الله هنها أن البي هلى الله عليه وسلمز كان رفول “السائض 
المتطوع أقير نفقسة إن شاء صام وإن شاء أفطر". 

أخرجه النسائي"”* والحاكم” والبيهقي25. 


0 تقدم ص: 102. 107: 108 . 

571 تقدم ص: 107 . 

7١‏ في صحيحه (808/2 رقم 1154) كتاب الصيام. باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجو از 

فطر الصائم نفل من غير عذر. 1 

7” في السنن8242 رقه2455) كتاب الصومء باب في طقخفي ذلك -اي النية في الصيام-. 

558 في السنن (102/3 رقم 734) كتاب الصومء باب صيام المتطوع بغير تبييت. 

5٠+‏ في السنن1944 رق23230 حتىئ2328) كتاب الصياممء باب النية في الصيامء وفي اللقركا.119 رقم5033 

حتى/563) كتاب الصيامء باب النية في الصيام. 

كلهم من طريق طلحة بن يحيى بن عبيدالله حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة به. وعند النسائي أيضاً عن طلحة 

عن مجاهد عن عائشة به وعن طلحة عثنقعباتك طلحة ومجاهد عن عائشة به. 

2١‏ وزاد أي النسائي في الكبرى (249/2 رقم 3300) كتاب الصيامء باب مايجب على الصائم التطوع إذا 

أفطرء والدارقطني في السنن (177/2) كتاب الصيامء باب تبييت النية من الليل وغيرهء والبيهقي في 

السنن (275/4) كتاب الصيام باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه. 

0 عقبه: هذا خطأ قد روى هنا الحديث جماعة عن طلحة فلم يذكر أحداً منهم "ولكن أصوم 

يوماً مكانه" 

وقال الدارقطني عقبه: لم يروه بهذا اللفظ عن ابن عيينة غير الباهلي - محمد بن عمرو بن العباس - ولم 

يتابع على قوله "وأصوم يومآ مكانه" ولعله شبه عليه والله أعلم لكثرة من خالفه عن ابن عيينة. لكن لم 

ينفرد به الباهلي فقد رواه الشافعي ومحمد بن منصور كما عند النسائي عن سفيان فالتفرد من 

سفيان. 

وقال البيهقي عقب إخراجه بدون ذكر القضاء: هكذا رواه جماعة عن سفيان بن عيينة وكذلك رواه جماعة 

عن طلحة بن يحيى ولم يذكر واحداً منهم القضاء في هذا الحديث. 

ثم ساقه من طريق سفيان بذكر القضاء فقال: وكان أبو الحسن الدارقطني يحمل في هذا اللفظ على محمد بن 

عمرو الباهلي هذا ويزعم أنه لم يروه بهذا غيره ولم يتابع عليه وليس كذلك فقد حدث به ابن عيينة في آخر 

عمره وهو عند أهل العلم بالحديث غير محفوظ. 

ثم ساقه من طريق الشافعي عن ابن عيينة به بذكر القضاء وقال: وروايته عامة دهره لهذا الحديث لايذكر 

فيه هذا اللفظ مع رواية الجماعة عن طلحة بن يحيى لا يذكره منهم أحد منهم سفيان الثوري وشعبة بن 

الحجاج وعبد الواحد بن زياد ووكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد القطان ويعلي بن عبيد وغيرهم فدلك على 

خطأ هذه اللفظة والله 

وقد روت من وجه كر من عاتقة لبن 'فية هذه اللفظة: اه 

وقال المزني: - معرفة السنن والآثار (336/6) - سمعت الشافعي سمعت سفيان عامة مجالسه لا يذكر 
فيه "سأصوم يوماً مكانه" ثم عرضته عليه قبل أن يموت بسنة فأجاب فيه "سأصوم يومآ مكانه". 

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (210/2) وابن عيينة كان في آخر عمره تغير. 

57 في السنن الكبرى (251/2 رقم 3309) كتاب الصيامء باب الرخصة للصائم المتطوع أن يفطر وذكر 

اختلاف الناقلين لحديث أم هانئ في ذلك. 


ووجه الدلالة أنه جوز للصائم المتطوع الفطر والإمساك. 

5- حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: "آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان 
وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء. متبذلة فقال لها: ما شأنك ؟ قالت: أخوك أبو 
الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء قصنع له طعاماً فقال: كلء قال: إني صائمم قال: 
ما أنا بآكل حتى تأكلء قال: فأكلء. قال: فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال: نم فنام ثم 
ذهب يقوم فقاك: نم فلما كان في آخر الليل قال سلمان: قم الآن فصليا فقال له سلمان: إن اوناك 
عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه فأتى النبي صلى الله 
عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صدق سلمان". 


“5 في المستدرك (439/2) كتاب الصومء باب صوم التطوع. 

55 في السنن (276/4) كتاب الصيام باب صيام التطوع والخروج منه قبل إتمامة. 

كلهم من طريق سماك بن حرب عن أبي صالح عن أم هانئ به. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتلك الأخبار المعارضة لهذا لم يصح منها شيء., 
ووافقه الذهبي. 

وهذا الطريق فيه أمران: 

الأول: ضعف أبي صالح مولى أم هانئ. 1 

والثاني: الاختلاف على سماك فيه مع مافيه من كلام فمرة يرويه هكذا ومرة عن ابن ام هانئ عن جدته 
أم هانئء ومرة يسميه ويقول: عن هارون بن أم هانئء ومرة عن رجل عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ. 
أخرج ذلك النسائي في الكبرى (250:251/4 رقم 3304 حتى 3308) والبيهقي بعضها (278/4. 279). 
وأخرجه أحمد (341/6) والترمذي والسياق له ( 100/3 رقم 732) كتاب الصومء باب ماجاء في إفطار 
الصائم المتطوعء. والنسائي في الكبرى (250/2 رقم 3303) وابن عدي في الكامل ١‏ 601/2) والبيهقي 
(276/4) من طريق شعبة قال: كنت أسمع سماك بن حرب يقول: حدثني أحد بني أم هانئ فليقت 
أفضلهم وكان اسمه جعدة وكانت أم هانئ جدته فحدثني عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دخل عليها بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت: يا رسول الله أما إني كنت صائمة فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "الصائم المتطوع أفين نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر". 

قال شعبة فقلت له أأنت سمعت هذا من أم هانئ ؟ قال: لا أخبرني أبو صالح وأهلنا عن أم هانىئ. هذا 
لفظ الترمذي وغيره قال "أمير نفسه". 

وهذا الطريق مدارهة على أبي صالح افون أو جعدة ولمر بسمعه من أم هانئ كما في هذا الطريق. 
قال النسائي (252/2): وأما جعدة فإنه لم يسمعه من أم هانئ 

وأخرجه أبو داود (825/4 رقم 056) كتاب الصوم باب في ارسي في ذلك من طريق يزيد بن أبي زياد 
عن عبد الله بن الحارث عن أم هانئ بنحوه. 

وحسنه العراقي في تخريج الإحياء نقلآً عن آداب الزفاف للألباني ( 156) ولكن في هذا التحسين نظر 
لضعف يزيد بن أبي زياد. 

: ١ ١ .)601( التقريب‎ 

وقال الترمذي: "وحديث ام هانئ في إسناده مقال والعمل عليه عند بعض اهل العلم من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم وغيرهم...". 

وقال النسائي عقب سياق طرقه واختلاف فيه: هذا الحديث مضطرب.. . فقد اختلف على سماك بن حرب 
فيه فسماك بن حرب ليس ممن يعتمد عليه إذا انفرد بالحديث لأنه كان يقبل التلقين. 

وأما حديث جعدة فإنه لم يسمعه من أم هانئ ذكره عن أبي صالح عن أم هانئ وأبو صالح هذا اسمه 
باذان وقيل باذام وهو مولى أم هانئ وهو الذي يروي عنه الكلبي. 

قال ابن عيينة عن محمد بن قيس عن حبيب بن ابي ثابت قال: كنا نسمي أبا صالح دوزوزن وهو 
بالفارسية كذاب, وأبو صالح والد سهيل بن أبي صالح اسمه ذكوان ثقة مأمون. اه 

والحاصل أن الحديث روك عن أم هانئ من طرق هي: 

الأول: عن أبي صالح عنها وابو صالح ضعيف. 

الثاني: عن جعدة عنها وجعدة لم يسمع منها. 

الثالث: عن عبدا لله بن الحارث عنها لكن في سنده يزيد بن أبي زياد. 

الرابع: عن يحيى بن جعدة عنها لكن الراوي عن يحيى رجل لم يسم. 

الخامس: عن هارون بن أم هانئ - المخزومي - عنها وهارون مجهول. 

١ 5 ١ .)570( التقريب‎ 

السادس: عن سماك عن ابن ام هانئ عنها ويحتمل ان يكون ابن ام هانئ هو هارون كما في الطريق 
الخامس ويحتمل أن يكون جعدة ولم يسمع منها ويحتمل أن يكون يحيى بن جعدة فإنه ابن ابنها وهو ثقة 
ويروي عنها .والأقرب أنه هارون لأن سماك يروي عن هارون وجعدة فبينه وبين يحيى بن جعدة واسطة لم 
يبسصر ٠‏ والله أعلم 

وهذه الطرق كلها مدارها على سماك عدا الطريق الثاني والثالث وفيها مافيها. 

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي (278/4): هذا الحديث مضطرب متناً وسنداً... وأطال في بيان 
ذلك. 


أخرجه البخاري”* والترمذي'”. [ ' 
ووجه الدلالة: إفطار أبي الدرداء وهو صائم صوم تطوع وأقر النبي صلى الله عليه وسلم 


وهذه الأدلة تدل على جواز الفطر إذا كان الصوم تطوعاً. 

الترحيح: 

والأظهر والله أعلم ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال "©:وأعدل الأقوال 
أنه إذا حضر الوليمة وهو صائم إن كان ينكر قلب الداعي بترك الأكل فالأكل أفضل وإن لم ينكر قلبه 
فإتمام الصوم أفضل. 

ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في تناول الطعام للمدعو إذا امتنع فإن كلا الأمرين جائز 

فإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من نوع المسألة المنهي عنهاء ولا ينبغي للمدعو إذا رأى أنه يترتب 
على امتناعه مفاسد أن يمتنع فإن فطره جائز, فإن كان ترك الجائز مستلزماً لأمور محظورة ينبغي 
أن يفعل ذلك الجائز وريما يصير واجباً. اه. 

وقال الحافظ ابن حجر"”: وهل يستحب له الفطر إن كان صومه تطوع]؟ قال أكثر الشافعية 
وبعض الحنابلة: إن كان يشق على صاحب الدعوة صومه فالأفضل الفطر وإلا فالصوم وأطلق 
الروياني وابن الفراء استحباب الفطر وهذا على رأي من يجوز الخروج من صوم النفل؛ وأما من 
يوجبه فلا يجوز عنده الفطر كما في صوم الفرض ويبعد إطلاق استحباب الفطر مع وجود الخلاف 
ولاسيما إذا كان وقت الإفطار قد قرب.اه. 

وقال نحوم العراقي””. 

وقال الأبي”*: وإن كان في صوم تطوع جز له الفطر إلا أن يشق على صاحب الوليمة 
فيكون له الفطر أفضل. 

وقال النووي'2: وإن كان نفلاً - أي الصوم - جاز الفطر وتركه فإن كان يشق على صاحب 
الطعام صومه فالأفضل الفطر وإلا فإتمام الصوم, والله أعلم. 

الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله على إتمام هذا البحث مع الاعتراف 
بالقصور ولكني أسأل الله أن يبارك فيه فقد ظهر لي من خلال هذا البحث النتائج التالية: 

- أن الأظهر من أقوال أهل العلم وجوب إجابة الدعوة في العرس واستحبابها في غيرة. 

- أن الصوم ليس عذراً يمنع من إجاية الدعوة. 

- أن الأفضل لمن دعي وهو مفطر أن يأكل وخلاف في وجوبه. 

- أن من دعي وهو صائم صوم فرض مضيق حرم عليه الفطر. 

- أن من دعي وهو صائم صوم فرض موسع ففي جواز فطره خلاف. 

- أن من دعي وهو صائم صوم نفل فإن كان ينكسر قلب الداعي بعدم الأكل فالأكل أفضل 
وإن كان لا ينكسر فإتمام الصوم أفضلء والله أعلم. ٠‏ 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 

فهرس المصادر والمراجع ش 

- الاختيارات الفقهية من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية: إختارها الشيخ علاء الدين أبو 

الحسن علي بن محمد البعلي. تحقيق محمد حامد الفقيء مكتبة السنة المحمدية. 

- أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه: للحافظ أبي محمد عبد الله بن جعفر بن حيان 
الأصبهاني المعروف بأبي الشيخء تحقيق د. السيد الجميلء دار الكتاب العريي؛ بيروت؛ الطبعة 
الثانية 1406ه. 

- الأدب المفرد: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري؛ تقديم كما يوسف الحوتء عالم 
الكتب؛ الطبعة الأولى 1404ه. 

- آداب الزفاف في السنة المطهرة: للشيخ الألباني: المكتب الإسلاميء؛ الطبعة السادسة 
2,. والطبعة الثانية المكتبة الإسلامية. الأردن. 

- إعلاء السنن: للمحدث ظفر أحمد التهانوي؛ تحقيق محمد تقي عثمانيء إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية, كراتشيء باكستان. الطبعة الثالثة 1415ه. 

- إكمال إكمال المعلم: للإمام محمد بن خليفة الأبي؛ تحقيق محمد سالم هاشي دار 
الكتب العلمية. بيروت 1415ه. 1 

- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لأبي الحسن 


ذلك. 


ه؟ في صحيحه (694/2, 695 رقم 1867) كتاب الصومء باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم 
ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. وأخرجه برقم (5788). 

57 في السنن (608/4. 609 رقم 2413) كتاب الزهد باب (63). 

/ء الاختيارات (241). 

6 الفتح (247/9) النيل (203/6). 

5 طرح التثريب (79/7). 

إكمال إكمال المعلم (95/5). 

.)203/ شرح مسلم للنووي236[9) وانظر روضة الطالبير//337) عون المعبود0لا‎ ١ 


علي بن سليمان المرداوي؛, تحقيق محمد حامد الفقيء دار إحياء التراث العربيء. بيروتء: الطبعة 
الأولى 1376ه. 
- البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لسراج الدين ابن الملقن. رسالة 
ماجستير محققة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للإمام محمد بن عبد الرحمن المباركفوري, تحقيق 
عبد الرحمن محمد عثمان. المكتبة السلفية 1383ه. 
- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: تحقيق د/ إكرام الله إمداد الحقء دار البشائر 
الإسلامية, بيروت: الطبعة الأولى 1416ه. 
- تقريب التهذيب: للحافظ ابن حجر العسقلانيء تحقيق محمد عوامة: دار الرشد.ء سورياء 
الطبعة الأولى 1406ه. : 
- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: للحافظ ابن حجر العسقلاني, 
تحقيق عبد الله هاشم اليمانيء دار المعرفة؛ لبنان. 
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لابن عبد البر.» تحقيق جماعة من 
المحققين. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في المغرب. 
- تهذيب التهذيب: للحافظ ابن حجر العسقلانيء. طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية, 
الهند. الطبعة الأولى 1327ه. 
- تهذيب الكمال: للحافظ جمال الدين المزي. تحقيق د/ بشار عواد مؤسسة الرسالة: 
الطبعة الأولى. 
الدار المصرية للتاليف والترجمة. , ٠‏ 
- التواضع والخمول: للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنياء تحقيق 
لطفي محمد الصغيرء دار الاعتصاممء القاهرة. 
- جامع الأصول في أحاديث الرسول: للإمام المبارك بن محمد بن الأثير الجزري تحقيق عبد 
القادر الأرناؤط: دار الفكرء بيروتء الطبعة الأولى 1403ه. 
- الجرح والتعديل: لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي؛ دائرة المعارف العثمانية, 
الهندء الطبعة الأولى 1372ه. ٠‏ 
- الجعديات: حديث علي بن الجعد الجوهري لأبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي. 
تحقيق د/ رفعت فوزي عبد المطلبء مكتبة الخانجيء القاهرة: الطبعة الأولى 1415ه. 
- دلائل النبوة: للبيهقيء. تحقيق عبد المعطي قلعجيء, دار الكتب العلميةء بيروت؛: الطبعة 
الأولى 1405ه. 
- روضة الطالبين وعمدة المفتين: للإمام النووي. تحقيق زهير الشاويشء. المكتب 
الإسلاميء الطبعة الثانية 1405ه. 
- سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: للصنعاني؛ تعليق محمد محرز حسن 
سلامةء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الطبعة الثالئة 1400ه. 
- السنن - المجتبي -: للحافظ أحمد بن شعيب النسائيء تحقيق أبو غدة: دار البشائر 
الإسلامية: بيروت: الطبعة الأولى 1406ه. 
- السنن: لأبي داود السجستاني الأزدي؛ تحقيق عزة عبيد الدعاسء دار الحديث. سورياء 
الطبعة الأولى 1388ه. ش 
- السنن: لأبي عيسى الترمذيء تحقيق أحمد شاكر. مصطفى البابي الحلبي وأولاده, 
مصرء الطبعة الأولى 1396ه. 
- السنن: لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه؛ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي, 
المكتبة العلمية. بيروت. ٠‏ 
- السنن: للحافظ علي بن عمر الدارقطنيء تصحيح عبد الله هاشم اليماني؛ دار المحاسن 
للطباعة:؛ القاهرة. 
- السنن: للحافظ سعيد بن منصور الخرسانيء: تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظميء 
دار الباز. مكة المكرمة. 
- السنن الكبرى: للإمام النسائيء تحقيق د/ عبد الغافر البنداري » وسيد كردي حسن, 
دار الكتب العلمية: بيروت: الطبعة الأولى 1410ه. 
- السنن الكبرى: للبيهقيء دار الفكر. 
- شرح علل الترمذي: للحافظ زين الدين بن رجب الحنبليء تحقيق همام سعيدء الأردن» 
الطبعة الأولى 1407ه. 
- شرح مسلم: للإمام النووي: دار الفكر. 
- شرح مشكل الآثار: لأبي جعفر الطحاوي؛ تحقيق شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة, 
الطبعة الأولى 1415ه. 
- شرح معاني الآثار: لأبي جعفر الطحاوي؛ تحقيق محمد زهير النجار؛ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت؛ الطبعة الأولى 1399ه. 
- الشمائل المحمدية: لأبي عيسى الترمذيء؛ تحقيق محمد عفيف الزغبيء؛ الطبعة 


الأولى: دار العلم للطباعة والنشر. 1403ه. 
- الصحاح: لإسماعيل بن حماد الجوهري؛ تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة الثانية 
2ه 
- صحيح البخاري - الجامع الصحيح المسند -: للإمام البخاري. تحقيق د/ مصطفى البغاء 
دار ابن كثير واليمامة. دمشقء بيروتء الطبعة الثالئة 1407ه. 
- صحيح ابن حبان - الإحسان ترتيب الأمير علاء الدين -: للإمام أبي حاتم بن حبان 
البستيء تحقيق شعيب الأرناؤوط: مؤسسة الرسالة: الطبعة الأولى 1408ه. 
- صحيح مسلم: للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري؛ تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقيء دار إحياء التراث العربي. اش 
- طرح التثريب في شرح التقريب: لزين الدين ابي الفضل العراقيء دار إحياء التراث العربي. 
- عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي: لأبي بكر بن العربي المالكيء دار الكتاب 
العربيء بيروت. 1 
- عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لبدر الدين محمود بن احمد العيني. مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده. مصرء الطبعة الأولى 1392ه. 
- عمل اليوم والليلة: للإمام النسائي . تحقيق د/ فاروق حمادة: مكتبة المعارف: الرباط, 
المغرب؛ الطبعة الأولى 1401ه. ش 
- عمل اليوم والليلة: لابن السنيء تحقيق عبد القاهر أحمد عطارء دار المعرفة, 
بيروت؛: 1399ه. : 
- عون المعبود شرح سنن أبي داود: لأبي الطيب محمد شمس الدين العظيم آبادي. 
المكتبة السلفية. الطبعة الثانية 1388ه. 
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلانيء. تحقيق سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز.» نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية 
السعودية. 
- الكامل في ضعفاء الرجال: للإمام أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجانيء دار الفكر 
بيروتء الطبعة الثانية 1405ه. 
- كشف الأستار عن زوائد مسند البزار على الكتب الستة: للحافظ نور الدين الهيثمي, 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء مؤسسة الرسالة: بيروت: الطبعة الثانية 1404ه. 
- الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الثقات: لأبي البركات محمد بن أحمد ابن 
الكمال. تحقيق عبدالقيوم عبد رب النبيء دار المأمون للتراث: بيروت. دمشقء الطبعة الأولى 
2ه 
- لسان الميزان: لابن حجر العسقلاني. مؤسسة الأعلميء بيروتء الطبعة الثانية 
0. 
محمود إبراهيم زائدء دار الوعي بحلبء الطبعة الأولى 1396ه. 
- مجمع البحرين بزوائد المعجمين: للحافظ نور الدين الهينميء. تحقيق عبد القدوس بن 
محمد نذيرء مكتبة الرشدء الطبعة الأولى 1413ه. 
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين الهيثميء دار الكتاب العربيء بيروت, 
الطبعة, الثالئة 1402ه. 
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد. مكتبة 
المعارف: الرباط. : 
- المحلي: للإمام أبي محمد بن حزم الأندلسيء تحقيق د/ عبد الغفار البنداري؛ دار 
الكتب العلمية: بيروت. ٠ ٠‏ 
- المراسيل: لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي؛ تحقيق شكر الله بن نعمة الله 
القوجاني. مؤسسة الرسالة: بيروتء؛ الطبعة الثانية 1402ه. 
- المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله الحاكم, دار الكتب العلمية. 
- المسند: للإمام أحمد بن حنبل الشيبانيء. المكتب الإسلاميء الطبعة الثالثة. 
- مسند أبي داود الطيالسي: سليمان بن ذاوذ بن 0 دار الععركة بيروت. 
لاو ا دمشتق): ٠‏ الطبعة الأولى 014 
- مصباح الزجحاجة إلى زوائد ابن ماجه: للشهاب أحمد بن أبي بكر البوصيري, تحقيق 
موسى محمد علي و د/ عزت عطية. دار الكتب الحديثة. مصر 
- المصنف في الأحاديث والآثار: للحافظ أبي بكر بن 9 شيبة. تحقيق عبد الخالق 
الأفغانيء الدار السلفية: الهندء الطبعة الثالثة 1399ه. 
- المصنف: للحافظ عبد الرزاق الصنعاني؛: تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء المكتب 
الإسلاميء بيروتء الطبعة الثانية 1403ه. 
- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: للحافظ ابن حجر العسقلاني: تحقيق غنيم 
عباسء وياسر إبراهيمء دار الوطنء الطبعة الأولى 1418ه. 


+المخهعر الأشيتط للظمرايق: تقرف ار حو العاف :كفتية المغارف الدياض بالقليعة 
الأولى 1405ه. 

د السعجمز القنين لأ القا ستو الطدراني "عقر قووف البقلقي) مطيدة لأف قدا 
ومْظابة: الزهراء الحذرنة, الطبعة الأؤلى: والنانية: 

بالمعجم المعين الطيراني: ححفيق عرو لين مكهة تدان المكدية السلفةه المدوة 
المنورة. 1388ه. 

+ مكمل إكهال الأكماك: للإمام محمد تن مكمن نن. ويدف" السب مشي الكنكية ةن جف 
محمد سالم هاشم, دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ الطبعة الأولى 1415ه. 

دموظأ الإماع مالفة ين أفين فى معمد فؤاخعيد اليافي وار :لغياء لشفي الغزبية: 

هرات الاعتداك في نقد الجال: للامام الذهييئي تحفيق علي محمد العاف ذا 
المعرفة, بيروت. 5 

- النهاية في غريب الحديث: للإمام مجد الدين المبارك بن محمد بن الأثير. تحقيق طاهر 
الزاوي, ومحمود الطناحي, دار الفكر, بيروت. 
-ثيل الأوظار شرح منتقى الأخبار: العلاقة الشبوكاني: مظيفة مخطفق البابي الخلدي 
واولاده. 


